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تسعير المنتجات المالية الإسلامية
(المرابحة للآمر بالشراء أنموذجاً)
ساري سليمان ملاحيم*

الملخص
تعد مسألة تسعير المنتجات والخدمات في المصارف الإسلامية أحد أهم القرارات الإدارية، والشغل الشاغل للكثير من المصارف الإسلامية، حيث انه يمس كل أوجه نشاط المصرف، ويقرر لدرجة كبيرة قيمة الإيرادات السنوية. ان المصرف الإسلامي وقبل البدء في تحديد سعر المرابحة يكون بالأساس قد وضع الغاية من تلك العملية وهي متمثلة في تحقيق معدلات ربحية متمثلة بالعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول في المصرف، وتحقيق نسبة عائد على مستوى الأموال المستثمرة يتم قبولها من قبل المستثمرين، بالإضافة الى تقوية المركز التنافسي للمصرف في السوق. وقد برزت عوامل عديدة عززت من أهمية تسعير المرابحة في المصارف الإسلامية، وهنا تظهر مشكلة البحث في كيفية تحديد سعر المرابحة في المصارف الإسلامية والعوامل المؤثرة في تحديده، وما الأساس أو المرجع الذي يمكن الاعتماد عليه لتحديد سعر المرابحة في المصارف الإسلامية؟
وتتجلى أهمية البحث من خلال الكشف عن طبيعة العلاقة بين قرارات التسعير وربحية المصرف، حيث يفترض البحث أن قرارات التسعير تؤثر بشكل مباشر في ربحية المصرف لأن عملاء المصرف هم الذين يدفعون ثمن الخدمات المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى توليد الدخل، ويؤثر بشكل مباشر على حجم مبيعات المصرف. ويعتمد البحث على الطريقة الوصفية التحليلية للوصول إلى المسائل ذات الصلة بمشكلة البحث، استناداً إلى الإشارات التي تضمنتها بعض الأدبيات ذات الصلة بهذا الموضوع.
وقد انتهى البحث إلى إمكانيـة الأخـذ بمنهجيـة معـدلات ليبـور لحسـاب مؤشرات مالية إسلامية، بالرغم من اقتراح العديد من الباحثين مؤشرات إسلامية بديلة عـن سـعر الفائـدة، والتي لم يـتم حـتى الآن تحويـل أي مـن هـذه المقترحـات إلى مؤشـرات معياريـة ترجـع إليهـا صـناعة الخـدمات الماليـة الإسـلامية، وبالتالي ضرورة وجود تعاون مصرفي إسلامي مشترك مع الجهات التي تعني بقضايا المصارف الإسلامية، مثل مجمع الفقه الإسلامي، إلى جانب تفعيل دور الهيئات الأخرى مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية، للعمل على إيجاد مؤشر إسلامي بديل عن مؤشر سعر الفائدة، يقوم على أسس متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
الكلمات الدالة: -تسعير المنتجات، المرابحة، المصارف الإسلامية.
Pricing the Islamic Financial Products

(Murabaha “Sale with Profit” as a Model)

Sari S. Malahim**

ABSTRACT

The issue of pricing products and services in Islamic bank’s is one of the most administrative decisions and the main concern for a lot of Islamic banks for it touches all aspects of the bank’s activities and decides to a large degree the value of annual revenue. Before determining the price of Murabaha, the Islamic bank sets the aim of achieving profitable rates through the returns of the shareholders’ equity, the returns of the assets in the bank and the achievement of the rate of returns at the level of the invested money that is accepted by the investors. Several factors have emerged and gave rise to the importance of pricing Murabaha in the Islamic banks. The research aims at identifying how the price of Murabaha in the Islamic banks is determined and stating the influencing factors thereto. It also aims at identifying the reliable bases for determining the price of Murabaha. The importance of the research lies in revealing the relationship between the pricing decisions and the profitability of the bank. It should be noted that the former affects the latter in a direct way, for the bank’s clients are the ones who pay for the banking services. This process leads to more income, which will directly affect the volume of the banks sales. To this end, the analytical descriptive method is adopted to solve the issues in question. The research resulted in the possible adoption of LIBOR’s method although many researchers suggested using the Islamic indicators instead of the interest rate. Also, there should be a joint Islamic banking cooperation with the concerned authorities such as Islamic Fiqh Academy. Al last, the role of the other bodies such as the Accounting and Auditing Organization for Islamic financial Institutions and Central Banks should be activated with a view to find an Islamic indicator instead of the interest rate indicator.
Keywords: product pricing, Murabaha, Islamic banks.
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تحتل قرارات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موقفاً متزايد الأهمية في المصارف الإسلامية مما جعلها تواكب هذا التوجه في ظل التطورات الراهنة التي طرأت على القطاع المصرفي، وتعد مسألة تسعير المنتجات والخدمات في المصارف الإسلامية أحد أهم القرارات الإدارية، والشغل الشاغل للكثير من المصارف الإسلامية، حيث انه يمس كل أوجه نشاط المصرف، ويقرر لدرجة كبيرة قيمة الإيرادات السنوية.
أن المصرف الإسلامي وقبل البدء في تحديد سعر المرابحة يكون بالأساس قد وضع الغاية من تلك العملية وهي متمثلة في تحقيق معدلات ربحية متمثلة بالعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول في المصرف، بالإضافة إلى نسبة عائد على مستوى الأموال المستثمرة يتم قبولها من قبل المستثمرين، بالإضافة الى تقوية المركز التنافسي للمصرف في السوق.

 وقد برزت عوامل عديدة عززت من أهمية تسعير المرابحة في المصارف الإسلامية، وهنا تظهر مشكلة البحث في كيفية تحديد سعر المرابحة في المصارف الإسلامية والعوامل المؤثرة في تحديده، وما الأساس أو المرجع الذي يمكن الاعتماد عليه لتحديد سعر المرابحة في المصارف الإسلامية؟

وتتجلى أهمية البحث من خلال الكشف عن طبيعة العلاقة قرارات التسعير وربحية المصرف، حيث يفترض البحث أن قرارات التسعير تؤثر بشكل مباشر في ربحية المصرف لأن عملاء المصرف هم الذين يدفعون ثمن الخدمات المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى توليد الدخل، ويؤثر بشكل مباشر على حجم مبيعات المصرف.

وينحصر البحث في المباحث الاتية:

المبحث الأول: السعر المصرفي الإسلامي، ويحتوي المطالب الآتية:
المطلب الأول: مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء

المطلب الثاني: مفهوم السعر المصرفي الإسلامي

المطلب الثالث: مفهوم سعر المرابحة
المبحث الثاني: آليات تحديد أسعار المنتجات المصرفية الإسلامية، ويحتوي المطالب الآتية:
المطلب الأول: التسعير اعتماداً على سعر الفائدة 
المطلب الثاني: التسعير اعتماداً على المعدل الموزون لتكلفة الأموال في المصارف الإسلامية
المطلب الثالث: التسعير اعتماداً على المؤشر الذي تحدده السياسة النقدية
وقد انتهى البحث إلى ضرورة وجود تعاون مصرفي إسلامي مشترك مع الجهات التي تعني بقضايا المصارف الإسلامية، مثل مجمع الفقه الإسلامي، إلى جانب تفعيل دور الهيئات الأخرى مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية، للعمل على إيجاد مؤشر إسلامي بديل عن مؤشر سعر الفائدة، يقوم على أسس متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
المبحث الأول
السعر المصرفي الإسلامي
قبل البدء في تناول موضوع السعر المصرفي الاسلامي لا بد بدايةً من الإشارة الى مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء (والذي هو مدار بحثنا) كأحد صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، وبالتالي سيتم تقسيم المبحث الأول الى المطالب الاتية:
المطلب الأول: مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء

المطلب الثاني: مفهوم السعر المصرفي الإسلامي

المطلب الثالث: مفهوم سعر المرابحة 
المطلب الأول

مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء

حينما نشأت المصارف الإسلامية اتجهت صوب الشريعة الإسلامية للبحث عن صيغ لتوظيف أموالها، وكان من بين هذه الصيغ بيوع المرابحة، وهي إحدى الصور المناسبة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتُطبق فيها على نطاق واسع، ومن أكثر المعاملات المستخدمة في المصارف الإسلامية "المرابحة المركبة"، وهي تطوير للمرابحة المعروفة عند الفقهاء المتقدمين، ومع ذلك، فقد ثار حولها جدل كبير، ليس من حيث الفكرة كما أوردها الفقهاء القدامى، وإنما من حيث أسلوب تطبيقها في المصارف الإسلامية، وبما أن هذا التطبيق هو صدى للأفكار النظرية المتعلقة بها، فقد أثّر الخلاف النظري بين الفقهاء المعاصرين في الإجراءات العملية لبيع المرابحة، الأمر الذي جعل هذه الصورة محور الاهتمام في جميع الندوات والمؤتمرات والدراسات التي جرت حول المصارف الإسلامي)عمر، 1409، ص 949) لأن المرابحة تحتل حصة الأسد في نشاطات المصارف الإسلامية، إذ هي تمثل ما بين ٤٠ % إلى ٩٠ % من

مجمل عمليات المصارف الإسلامية داخليًا وخارجيًا (كاظم، ويوسف، 2009، ص 161).
وقد عرف العلماء المعاصرون بيع المرابحة للآمر بالشراء بعدة تعريفات منها (على سبيل المثال لا الحصر):
1. أن يتقدم من يريد الشراء بطلب للمصرف، يطلب فيه أن يقوم المصرف بشراء المطلوب، بالوصف الذي يحدده المشتري، وعلى أساس الوعد منه بشراء المطلوب فعلا مرابحة، بالنسبة التي يتم الاتفاق عليها، حيث يتم دفع الثمن على أقساط حسب الإمكانية (حمود، 1409، ص 1092).
2. البيع الذي يتفاوض بشأنه طرفان أو أكثر ويتواعدان على تنفيذ هذا التفاوض الذي يطلب بمقتضاه الآمر من المأمور شراء سلعة لنفسه، ويعد الآمر المأمور بشرائها منه وتربيحه فيها، على أن يعقد بيعاً بعد تملك المأمور للسلعة، وهذا البيع قد يكون مع عدم الإلزام للأمر بالشراء أو مع الإلزام به (معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية).
بعد هذا العرض لتعريفات بيع المرابحة، يمكن القول: بأنها تتكون من العناصر الآتية (العلي، 1987، ص 33):

1. ثلاثية الأطراف: (الآمر بالشراء، المصرف، البائع).
2. تتكون من عقدين: (عقد بين البائع والمصرف، عقد بين المصرف والآمر بالشراء).
3. تشمل ثلاثة وعود: (وعد من المصرف بشراء السلعة، وعد من المصرف ببيع السلعة للآمر بالشراء، وعد من الآمر بشراء السلعة من المصرف).


ومن خلال هذه الصور، يتضح سبب إطلاق بعض العلماء على المرابحة " بيع المواعدة"، لان الوعد أساس فيها، وجميع صورها مبنية على الوعد، وهي بهذه التسمية تمثل صور المواعدة الملزمة وغير الملزمة.
المطلب الثاني
 السعر المصرفي الإسلامي
أولا: مفهوم السعر 

لا يختلف مفهوم السعر بالنسبة للمنتجات المالية عمّا هو عليه للمنتجات الأخرى، ونظراً لأهمية إعطاء تعريف للسعر فإن الكثير من الباحثين قد اهتموا بإعطاء تعريف محدد للسعر منها: (على سبيل المثال لا الحصر):

1. يعرف السعر بأنه: قيمة المنتج التي يمكن تعديلها صعوداً أو هبوطاً وفقاً لمتغيرات داخلية وخارجية تحيط بعمل المؤسسة وبما يتفق وإمكانات الشراء لدى المنتفعين ووفق أذواقهم، (عبيدات، 2004، ص 20).
2. السعر هو: القيمة النقدية للمنتج أو الخدمة التي يدفعها المستهلك بقصد حصوله على السلعة أو الخدمة، وهو الكم من القيم التي يتبادلها المستهلك بالنقد، من أجل الحصول على المنافع بقصد الاستعمال أو الحيازة أو امتلاك المنتج (الطائي، والعلاق، ص 113).
وباستعراض التعريفات السابقة يرجح الباحث التعريف الآتي للسعر: وهو قيمة المنتج أو الخدمة التي يمكن تعديلها صعوداً أو هبوطاً وفقاً لمتغيرات داخلية وخارجية تحيط بعمل المصرف أو المؤسسة وبما يتفق وإمكانات الشراء لدى المنتفعين ووفق أذواقهم، وتحقق أهداف المصرف أو المؤسسة المتوقعة من تقديم ذلك المنتج أو الخدمة.

ثانياً: مفهوم السعر المصرفي الإسلامي

يشير مفهوم السعر المصرفي إلى معدل الفائدة على الودائع والقروض والرسوم والمصروفات الأخرى، التي يتحملها المصرف لقاء تقديم الخدمات المصرفية، أو العمولات التي يتلقاها المصرف نتيجة تقديمه الخدمات للغير، فسعر الخدمة المصرفية من وجهة نظر العميل يمثل إجمالي المنافع التي يتوقع الحصول عليها عند استخدامه للخدمة المصرفية (الجيوسي، والصميدعي، 2009، ص 286).
ويشير أيضاً إلى تحديد أسعار الفائدة على القروض والتي يراها المصرف مناسبة لتأمين المخاطر التي يواجهها جراء عملية المنح، والذي يمثل تكلفة القرض من ناحية الفرق ما بين أسعار الفائدة المدينة والفائدة الدائنة، وكذلك تكلفة الإدارة المتمثلة في المصاريف والمرتبات من بداية كل عملية إقراضية وحتى نهايتها (فطاير، 2009، ص 15).
إن جزءًا من هذا التعريف (الجزء الذي يعتبر السعر عبارة عن معدل فائدة) لا يلائم مبدأ عمل المصارف الإسلامية وهو عدم التعامل بالفائدة، وعليه يمكن إعادة صياغة تعريف سعر المنتج أو الخدمة المصرفية التي يقدمها المصرف الإسلامي على أنه: مزيجا متكاملاً من التكاليف والأعباء التي يتحملها العملاء للحصول على المنتج أو الخدمة المرغوبة، وعادة ما يتكون من التكلفة النقدية والأعباء الأخرى المرتبطة بالطاقة والجهد والوقت والأثر النفسي (المغربي، 2004، ص 388).
وكخلاصة لمفهوم السعر المصرفي الإسلامي فإنه يمكن تعريفه: المقابل أو الأجر الذي يحصل عليه المصرف الإسلامي، (وذلك بعد تحديد التكاليف الفعلية للمنتج أو الخدمة المقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة في تحديده كطبيعة المنافسة في السوق المصرفي، والمخاطر المحيطة بالعمل المصرفي، والتشريعات والقوانين الحكومية، والعائد المستهدف على الاستثمار) نتيجة لتقديمه منتجات وخدمات مصرفية لعملائه.
على ضوء ذلك فان نجاح المصرف الإسلامي يعتمد على تحديد أسعار منتجاته وخدماته المصرفية بالشكل الذي يتم إيجاد التوازن بين قيمة المنتج والخدمة وما يتوقعه العميل من منافع من هذا المنتج أو الخدمة، ومن ناحية أخرى فان السعر يعتبر محدداً أساسياً لربحية المصرف (شملخ، 2008، ص 34).
المطلب الثالث
 مفهوم سعر المرابحة
إن الثمن في بيع المرابحة عبارة عن سعر الشراء (أو التكلفة) مضافاً إليها هامش ربح للمصرف، ومن هنا يركز البحث على معرفة كيفية تحديد نسب هوامش أرباح المرابحات في المصارف الإسلامية، والعوامل التي تؤثر في تحديدها، باعتبار أن صيغة المرابحة من أكثر الصيغ التي تستخدمها المصارف في منح التمويل المصرفي، والسؤال المطروح في هذا المجال ما هو مقدار الربح المناسب، وما الأساس أو المرجع الذي يمكن الاعتماد عليه لتحديده؟

إن مفهوم هوامش أرباح المرابحات يعني بصفة عامة: تكلفة التمويل المصرفي الذي يقدمه المصرف الإسلامي، ويمثل نسب الأرباح المتفق عليها بين العميل والمصرف عند منح التمويل بصيغة المرابحة، وهي الزيادة المضافة على ثمن السلعة الأول الذي اشتراها به المصرف (إدريس واخرون، 2006، ص 10).
ويمكن القول  بان سعر المرابحة هو: ذلك الهامش الربحي الذي يفرضه المصرف الإسلامي على عملائه عند منحهم تمويل مصرفي بصيغة بيع المرابحة، حيث يتحدد الهامش عادةً من خلال نسبة مئوية من التكلفة- أي تكلفة التمويل المصرفي)، والذي لن يقبل المصرف الإسلامي أن يكون العائد السنوي على استثماره أقل من هذا السعر (أو النسبة) بأي حال من الأحوال، حيث يأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الداخلة في احتسابه من (ظروف السوق المصرفية كالمنافسة، والمخاطر، والتكاليف، والتضخم والتشريعات والقوانين) مراعياً في احتسابه الالتزام بالضوابط الشرعية والمعايير والضوابط الإسلامية.
المبحث الثاني
آليات تسعير المنتجات المصرفية الإسلامية
ويتكون من المطالب الآتية:

المطلب الأول: التسعير اعتماداً على سعر الفائدة 
المطلب الثاني: التسعير اعتماداً على المعدل الموزون لتكلفة الأموال في المصارف الإسلامية
المطلب الثالث: التسعير اعتماداً على المؤشر الذي تحدده السياسة النقدية
المطلب الأول
التسعير اعتماداً على سعر الفائدة
إن آلية تسعير تمويل المرابحة تحتاج إلى فهم هذه الأداة التمويلية من ناحية، وطريقة حصول المصرف الإسلامي على حصته من الأرباح من ناحية أخرى، ومن أبرز الطرق المطبقة حالياً: التسعير اعتماداً على سعر الفائدة، حيث جرت معظم المصارف الإسلامية على اعتماد سعر الفائدة المتداول في البنوك الربوية أو معدلات الفائدة التي تحددها هذه البنوك أو البنك المركزي كسعر مرجعي لتحديد هامش الربح لأدوات التمويل والاستثمار الإسلامية، ويعتبر مؤشر الفائدة الربوية ليبور(LIBOR) المستخدم في اتفاقات الإقراض القصيرة الأجل بين بنوك لندن أكثر المؤشرات وأوسعها استخداما من قبل المصارف الإسلامية في تسعير منتجاتها المصرفية كالمرابحة وغيرها، حيث تقوم المصارف الإسلامية بالاسترشاد بسعر الفائدة (LIBOR) مضافا إليه 1% أو 2% بغرض احتساب ربحية المصرف من التمويل( الدروبي، 2009، ص 2).
والأسئلة المطروحة في هذا المجال: ما هو الليبور؟ وكيف يتم حسابه؟ وما هي سلبيات وايجابيات الاسترشاد بهذا المؤشر؟ وهل يجوز استخدام معدلات الفائدة العالمية لتحديد هامش الربح؟ 

1. تعريف الليبور (LIBOR):

 هو سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن، ويستخدم كمقياس مرجعي على نطاق واسع (القطان،  2007، ص 7) ، وكلمة ليبور هي اختصار لعبارة London Inter-Bank Offered Rate، أي معدل الفائدة المعروض من قبل البنوك في لندن، وهو يمثل مجموعة معدلات على  أسعار الفائدة على القروض المتبادلة بالعملات الرئيسة بين البنوك الدولية في سوق لندن، إذ يجري استخدامه في اتفاقيات الإقراض على المدى القصير، وفي عقود المشتقات المالية المتعلقة بسعر الفائدة كالعقود الآجلة وعقود المبادلات، ويتم تحديد هذا المؤشر (LIBOR) يومياً من قبل جمعية المصرفيين البريطانيين British Bankers Association (BBA)، ويعد علامة تجارية مملوكة لها، وقد تعاقدت الجمعية مع وكالة الأنباء “ثومسون رويتر" لإدارة عملية حساب ليبور وبثه عالمياً بشكل يومي بعد الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت لندن، كما يحق لبعض المواقع ووسائل الإعلام نشر معدلات ليبور اليومية بعد الساعة الخامسة مساء بتوقيت لندن، وتنشر المعدلات في موقع الجمعية (BBA) بعد مرور أسبوع على تحديدها، كما يوجد بالموقع جميع المعدلات التاريخية لليبور منذ إنشائه(Azad, & Ahsan, p7) (البلتاجي، 2007) (كيف، 2012، ص 33).

وتستخدم العديد من الدول العربية سعر الفائدة كمؤشر لعمليات الإقراض بين البنوك المحلية مثل: السيبور SIBOR)) The Saudi Inter-Bank Offered Rate وهو سعر الإقراض بين البنوك في المملكة العربية السعودية، ويوجد الكايبور (CAIBOR)Cairo Inter-Bank Offered Rate   وهو سعر الفائدة بين البنوك في سوق القاهرة، وهكذا تأخذ هذه المؤشرات من سعر الفائدة العالمي (LIBOR)  سنداً أو مرجعاً لها (شحاته، 2002، ص 2)، أما في الاردن فيتم استخدام JODIBOR)) Jordan Inter-Bank Offered Rate الجوديبور: وهو مؤشر مرجعي محلي لأسعار الإقراض ما بين البنوك بالدينار الأردني (جمعية البنوك في الأردن).
ومن هنا يتضح أن الجهات الرقابة الدولية على مؤشر ((LIBOR هي نفس الجهات التي تقوم أصلاً باشتقاق المؤشر، وهي بالدرجة الأولى جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA)، تساندها هيئة مستشاري أسواق المال Money Markets Advisory Panel ومجموعة BBA Libor Steering Group ومجموعة من البنوك العالمية التي تتفوق في سمعتها وحجم نشاطها في السوق.

إن اعتماد المؤشرات يعتبر أمراً ضرورياً وفقا لمتطلبات الإدارة الحديثة، لتحديد كفاءة الأداء الإداري وقياس نسب نجاحه من فشله، ويعتبر المؤشر أداة قياس معيارية تستخدم في تحديد الأسعار في المعاملات الآجلة، وفي قياس تكلفة رأس المال، وفي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية (البعلي، 2002، ص 30).
ب. معدل الليبور (LIBOR)

جدول (1)

عدد البنوك المساهمة في تحديد معدلات ليبور للعملات العشر
	العمـلة
	الدولار الأمريكي USD
	الجنيه الإسترليني GBP
	اليورو EUR
	الين الياباني JPY
	الفرنك السويسري CHF
	الدولار الكندي CAD
	الدولار الأسترالي AUD
	الدولار النيوزلندي NZD
	الكرونة الدنماركية DKK
	الكرونة السويدية SEK

	عـدد البنـوك
	18
	16
	15
	13
	11
	9
	7
	7
	6
	6


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى موقع جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA).

ويوضح الجدول السابق عدد البنوك المساهمة لكل عملة من العملات العشر، وذلك حسب معطيات موقع جمعية المصرفيين البريطانيين في مايو 2012، حيث يلاحظ أن عدد البنوك يكون أكبر حسب أهمية العملة على المستوى العالمي.

إلا انه في عام 2013 توقفت جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA) عن تحديد سعر ليبور لعدد من العملات وآجال استحقاقها وهي: (الكرونة السويدية SEK، الكرونة الدنماركية DKK، الدولار النيوزلندي NZD، الدولار الأسترالي AUD، الدولار الكندي CAD)، وأصبح يتم حساب (7) معدلات حسب المدة (يوم، أسبوع، شهر، شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، 12 شهراً) لباقي العملات (وعددها 5 عملات).

جدول (2)

معدلات ليبور المحسوبة بتاريخ 30 -10-2015 (%)

	الفرنك السويسري
	الين الياباني
	الجنيه الإسترليني
	الدولار الأمريكي
	اليورو
	اليوم / العملة

	-0.77400 
	0.02786 
	0.47750
	0.12480
	0.17286 -
	يوم

	-0.79500
	0.03429 
	0.48531 
	0.15590
	-0.16929 
	أسبوع

	0.77400 -
	0.04943 
	0.51069 
	0.19200 
	0.13357 
	شهر

	-0.75800
	0.06214 
	0.53688 
	0.25305 
	-0.09929
	شهرين

	-0.73200
	0.08143 
	0.58000 
	0.33410 
	-0.07429
	3 أشهر

	-0.69300
	0.12157 
	0.73250 
	0.55165 
	-0.00300 
	6 أشهر

	-0.60100
	0.22614 
	1.03875 
	0.86840 
	0.09071
	12 شهر


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى موقع جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA)
يوضح الجدول السابق معدلات ليبور المحسوبة بتاريخ 30 تشرين الأول 2015، وبمجرد الإعلان عن معدلات ليبور المحسوبة يتم إعلان جميع تقويمات البنوك التي استخدمت في حسابها، وذلك لضمان أعلى قدر من الشفافية حول دقة وسلامة عملية التقويم.

ويتم التسعير في التمويل الإسلامي بالاستناد إلى (LIBOR plus)، وتعني أن تحديد الربح في المرابحة يستند إلى الليبور كسعر أساس، ويكون بمثابة التكلفة ويُضاف إليه هامش، فلو فرض أن الليبور هو 3% والهامش الزائد فوق الليبور هو 2% فإن الربح سيكون 5% سنويًا فوق قيمة الأصل محل المرابحة، ويمثل الليبور الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول تحته في عمليات التمويل بصفة عامة ومنها عمليات التمويل الإسلامي.

ج. استخدام الليبور في تسعير المنتجات المالية الإسلامية

أن الاعتماد على سعر الفائدة كأساس مرجعي لتحديد سعر المرابحة، وارتباط العائد على الحسابات الاستثمارية مع أسعار الفائدة العالمية له عدد من السلبيات، أهمها (الدروبي، 2009، ص 2).

1. إن استخدام الفائدة يعكس التبعية الاقتصادية للأنظمة المصرفية الربوية.

2. إن العميل عندما يرى أن تكلفة التمويل من المصارف الإسلامية مشابهة لتكلفة القرض من البنوك التقليدية، قد يعتقد أنه لا فرق حقيقي بين التمويل من المصارف الإسلامية أو الحصول على قرض من البنوك التقليدية، وقد يعتقد أنه لا يوجد أي فرق إلا بالاسم وأن النتيجة واحدة، وفي هذا تشكيك في مدى شرعية المصارف الإسلامية، وهذا أيضا سيؤدي إلى إضعاف منافسة المصارف الإسلامية للبنوك التقليدية. 
3. إن تكاليف عمليات التمويل التي تقوم بها المصارف الإسلامية أعلى بالتأكيد من مصاريف البنوك التقليدية عند قيامها بالإقراض، ففي حين تعتمد البنوك التقليدية في تمويلها على القرض حصراً في كل عملياتها، لا تعتمد المصارف الإسلامية على القرض إطلاقا بل على عقود البيع والمشاركة، وبالتالي فهي تتكبد مصاريف إدارية ومخاطر أعلى، وإدارة المخاطر على عمليات التمويل الإسلامية بالتأكيد أعلى وأكثر تكلفة من إدارة مخاطر البنوك التقليدية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمنطق السليم يرى أنه يجب أن تكون تكلفة التمويل من المصارف الإسلامية أعلى من تكلفة التمويل من البنوك التقليدية عن طريق القرض بفائدة وذلك لعدة أسباب ذات قيمة عالية منها (الدروبي، 2009، ص 2):
1. أنه لا توجد فوائد إضافية تحتسب على العميل لصالح المصرف الإسلامي في حال تأخره عن السداد. 

2. إن المصرف الإسلامي يتحمل تبعة العيب الخفي وتبعة هلاك السلعة الممولة طوال فترة حيازته لها وحتى بعد تسليمها للعميل.
3. إن المصرف الإسلامي يتحمل مصاريف إدارية أعلى بما فيها مصاريف الاستلام والحيازة والتخزين والمتابعة وكل ما قد يتعلق بالسلعة أو الإدارة أو الإنتاج، في حين أن البنوك التقليدية تقتصر عمليتها على مبلغ القرض وسداده فقط.

 ونتيجة كل ما سبق فإنه وفي واقع الأمر فإن البنك التقليدي سيحقق ربحا صافيا أعلى بكثير من المصرف الإسلامي فيما لو تساوى سعر المرابحة مع سعر الفائدة، وبالتالي وكنتيجة إضافية لذلك فلن يكون بمقدور المصرف الإسلامي أن يحقق ربحا يمكن توزيعه على المودعين أو على المساهمين مقاربا لما يمكن أن تحققه البنوك التقليدية لموديعيها ومساهميها في حال اعتماد المصارف الإسلامية على سعر الفائدة كأساس لتحديد سعر المرابحة (الدروبي، 2009، ص 2). 

دــ. هل يجوز استخدام معدلات الفائدة العالمية لتحديد هامش الربح؟

نظام الليبور نظام معتمد لدى البنوك الربوية في العالم العربي، ومع الأسف الشديد أن بعض المصارف الإسلامية قد انزلقت في هذا المنزلق الربوي الخطير، فصارت تربط أرباح بيع المرابحة للآمر بالشراء بنظام الليبور، فتكون الأرباح التي يحصل عليها المصرف الإسلامي غير ثابتة، بل متغيرة مع تغير عدد الأشهر والأيام، ولا يتم البت بمقدار الربح عند توقيع عقد المرابحة، بل تُسجل مع نهاية كل شهر عند دفع القسط المستحق، بعد تسويتها مع نظام الليبور مثلاً (LIBOR + 2%) ، فيؤدي ذلك إلى جهالة الربح وعدم معلوميته، وهذا يؤدي إلى بطلان عقد المرابحة، لأن من شروط صحة عقد المرابحة أن يكون الربح معلوماً ومحدداً، وربطه بمؤشر الليبور ينافي ذلك حيث يجعله متذبذباً، فإذا ارتفع مؤشر الليبور ارتفع الربح وإذا انخفض مؤشر الليبور انخفض الربح، وهذا الربط بمؤشر الليبور يحول بيع المرابحة إلى معاملة باطلة، لاشتمالها على غرر فاحش مفسد للعقد (عفانه، 2009، ص 21).

وفي ذلك يقول القري: "لا يوجد في الشريعة -بحسب ما نعلم- طريقة لحساب الربح، والمعوّل في المعاملات هو على صيغة العقد لا على طريقة الحساب، فإذا كان بيعاً وجب أن يكون مكتمل الأركان تام الشروط خالياً من الربا والغرر والغش والغبن ... إلخ، فإذا توفر ذلك فلا أهمية للطريقة التي حسب بها الربح، وهذا يعني أن ربط هامش الربح بأسعار الفائدة مقبول إذا كانت صيغة البيع صحيحة، ومع ذلك لا ننكر أن استخدام أسعار الفوائد الدولية كطريقة لحساب الربح في البيوع وإن كان غير محرم فإنه مناف للذوق الإسلامي ومتعارض مع ما هو مفترض في المسلمين من تأدب مع أحكام دينهم (القري، 1413، ص 1678).

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعاً ربط نسبة الربح في بيع المرابحة بمؤشر الليبور في مرحلة العقد، لأنه يؤدي إلى جهالة مفسدة للعقد، ولا بأس بالاستئناس بمؤشر الليبور في مرحلة المواعدة، حتى يوجد بديل لمؤشر إسلامي (عفانه، 2009، ص 21).
وفيما يلي قرار ندوة البركة الثانية والعشرين، بخصوص إيجاد مؤشر إسلامي للتعامل الأجل بديلا عن مؤشر الفائدة (فتاوى ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي):
1. إن اعتماد المصارف الإسلامية على مؤشر سعر الفائدة (الليبور أو ما يشابهه) ليكون معيارا لتسعير منتجاتها الآجلة كالمرابحة والتأجير والاستصناع، وتقويم كفاءتها وقياس أدائها، ينافي أسس وأهداف العمل المصرفي الإسلامي ولا يأخذ في الاعتبار طريقة تكوين مصادر أموالها وتكلفة الحصول عليها، وهو أمر اقتضته الضرورة في ظل غياب مؤشر بديل مقبول إسلاميا.
2. لا مانع شرعا من الاستئناس بمؤشر سعر الفائدة في تسعير المنتجات الإسلامية التي لا ينافي استخدامه طبيعتها، مع الالتزام – عند استخدامه – بالضوابط الشرعية لتلك المنتجات. 

3. توصي الندوة الجهات التي تعني بقضايا المصارف الإسلامية، مثل مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة المحاسبة للمعايير للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون، مع معاهد ومراكز البحوث الاقتصادية الإسلامية، بإيجاد مؤشر إسلامي بديل عن مؤشر سعر الفائدة، يقوم على أسس موضوعية متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وطبيعة عمل المصارف الإسلامية، وذلك بتكوين لجنة متخصصة تضم فقهاء وخبراء في الاقتصاد والمحاسبة والمصارف الإسلامية للقيام بهذه المهمة.
المطلب الثاني
التسعير اعتماداً على المعدل الموزون لتكلفة الأموال في المصارف الإسلامية

حيث يقترح أحد الباحثين في الصيرفة الإسلامية الطريقة الآتية لتكون مؤشراً بديلاً عن مؤشر الليبور، وحسب هذه الطريقة يمكن أن يتم تسعير المرابحة في المصارف الإسلامية اعتماداً على المعدل الموزون لتكلفة الأموال في هذه المصارف، إضافة إلى مخاطر تعثر الجهة التي ستحصل على التمويل، ومدة التمويل، وأية أمور أخرى يمكن أن تؤثر في معدل العائد الذي يهدف المصرف الإسلامي إلى تحقيقه، وعادة ما تهدف المصارف الإسلامية إلى تحقيق عائد معين على الاستثمار كما هو الحال في المصارف التقليدية، حيث تضع المصارف خطة معينة في بداية كل سنه تحدد فيها العوائد التي يجب تحقيقها خلال العام (سمحان، 2011، ص 138).

وتتطلب عملية احتساب تكلفة الأموال في المصارف الإسلامية تحديد صافي الأموال التي يتوقع أصحابها الحصول على عوائد وضعها في المصرف الإسلامي؛ أي تحديد الأموال التي تعتبر ذات كلفة على المصرف الإسلامي، ويمكن احتساب تكلفة مصادر الأموال في المصارف الإسلامية عن طريق تصنيف تلك التكاليف إلى تكاليف خارجية وتكاليف داخلية، أما بالنسبة لتكلفة مصادر الأموال الخارجية فتتكون من: تكلفة الحسابات الجارية وتحت الطلب وما في حكمها، تكلفة حسابات الاستثمار المشترك، تكلفة حسابات الاستثمار المخصص، وتتكون تكلفة مصادر الأموال الداخلية من: تكلفة الأسهم العادية، تكلفة الأرباح المحتجزة، مع الإشارة إلى أنه يتم استثناء الأموال التي يفرض البنك المركزي على المصارف الإسلامية إيداعها لديه، بالإضافة إلى استثناء الأموال التي يستبقيها المصرف الإسلامي لمقابلة المبالغ التي يسمح لصاحب حساب الاستثمار بسحبها حسب شروط فتح الحساب، وبعد احتساب التكاليف يتم ضرب ناتج كل تكلفة من تكاليف مصادر الأموال الخارجية والداخلية بنسبة (وزن) المصدر إلى مجموع الأموال المتاحة للاستثمار، فإذا كان المعدل الموزون لتكلفة الأموال في المصرف = 3% مثلاً فان المصرف الإسلامي لن يقبل أن يكون العائد السنوي على استثماره اقل من هذا الرقم بأي حال من الأحوال، لذا يكتفي المصرف الإسلامي بإضافة نسبة معينة إلى هذه النسبة تتناسب مع مخاطر طالب التمويل ومدة التمويل، أما بالنسبة للسعر بشكل عام فتحدد إدارة المصرف الإسلامي بما يتناسب مع تكلفة أموالها المحسوبة والأوضاع الاقتصادية السائدة من خلال إضافة نسبة معينة إلى تكلفة الأموال مثل 2%، فيكون ربح المصرف السنوي الذي يطلبه في هذه الحالة 5% من تكلفة البضاعة عليه. 

ولا شك أن وجود نظام تكاليف فعال كمؤشر مالي للرقابة الدولية يشكل خطوة ضرورية لإيجاد مؤشر إسلامي لتحديد ربحية التمويل وخاصة في معاملات البيوع الآجلة مثل المرابحة، كبديل لسعر الفائدة المستخدم حالياً نظراً لعدم وجود المؤشر الإسلامي البديل، وهنا تنبغي الإشارة إلى أن تكلفة الأموال الاحتياطية الإلزامية التي تفرضها الرقابة الدولية بالتنسيق مع البنوك المركزية يتم استبعادها من حساب المعدل الموزون (حسب هذه الطريقة).
المطلب الثالث

التسعير اعتماداً على المؤشر الذي تحدده السياسة النقدية

وحسب هذه الطريقة يمكن أن يتم تسعير المرابحة في المصارف الإسلامية في إطار السياسة النقدية والتمويلية التي يصدرها البنك المركزي، حيث تستخدم كأداة من ضمن الأدوات غير المباشرة لإدارة السيولة والتحكم في حجم التمويل المصرفي، ويراعى في تحديد سعر المرابحة المؤشرات الاقتصادية الكلية بصورة عامة، والعوامل المؤثرة عليها بصورة خاصة مثل المصروفات الثابتة والمتغيرة وعوامل الاستقرار الاقتصادي ومعدلات التضخم وسعر الصرف وغيرها، وتوجد هناك ثلاثة طرق لتحديد سعر المرابحة في السياسة النقدية وهي: (نظام السقف (Ceiling، نظام القاع (Floor)، نظام النطاق (Span)( ادريس، 2006، ص 16).
وقد يتم تحديد مؤشر من قبل البنك المركزي لتحديد سعر المرابحة بحيث يأخذ بعين الاعتبار سياسات الدولة الكلية ووضعها الاقتصادي، وانه يتيح للمصارف فرصة المشاركة في وضع وتنفيذ السياسة النقدية والتمويلية، كما أنه يتناسب مع تكلفة التمويل المتعارف عليها عالمياً، وفي كل الأحوال تراعي السياسة الرقابية معطيات السياسة النقدية في الدولة، وبما يتناسب مع تكاليف التمويل المتعارف عليها عالمياً.
الخاتمة
وتتضمن أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وما انتهى إليه من توصيات:

أولاً-النتائج:

1. أحد صيغ توظيف الأموال في المصارف الإسلامية صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي إحدى الصور المناسبة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتُطبق فيها على نطاق واسع.
2. يتحدد الهامش الربحي في بيع المرابحة عادةً من خلال نسبة مئوية من التكلفة، والذي لن يقبل المصرف الإسلامي أن يكون العائد السنوي على استثماره أقل من هذا السعر (أو النسبة) بأي حال من الأحوال.
3. نجاح المصرف الإسلامي يعتمد على تحديد أسعار منتجاته وخدماته المصرفية بالشكل الذي يتم فيه إيجاد التوازن بين قيمة المنتج والخدمة وما يتوقعه العميل من منافع من هذا المنتج أو الخدمة، فالتسعير الدقيق يؤدي إلى تعظيم العائد على حقوق المساهمين والمودعين.
4. التغير في معدل الفائدة يعني تغير في سعر التمويل، وبالتالي وجود جهالة في الربح مما يبطل العقد، ومع تبرير استرشاد المصارف الإسلامية بسعر الفائدة (LIBOR) بغرض احتساب ربحية المصرف من التمويل، فإنه لا يعني جواز التعامل بنفس آلياته في الإقراض والاقتراض مقابل فائدة.
5. إن الاسترشاد بسعر الفائدة (LIBOR) من قبل المصارف الإسلامية يجعلها في موقف أدنى من البنوك الربوية من جهة تحقيق الأرباح، لأن المخاطرة فيها أعلى من مثيلاتها في نفس البيئة التنافسية.
6. بالرغم من اقتراح العديد من الباحثين مؤشرات إسلامية بديلة عـن سـعر الفائـدة، الا انه لم يـتم حـتى الآن تحويـل أي مـن هـذه المقترحـات إلى مؤشـرات معياريـة ترجـع إليهـا صـناعة الخـدمات الماليـة الإسـلامية.
ثانياً-التوصيات:

1. قيام المصارف الإسلامية بالتوسع والتركيز على صيغة بيع المرابحة يبعدها عن النموذج المثالي الذي قامت عليه تلك المصارف، حيث أن للمصرف الإسلامي هو ذلك الذي يعتمد في التمويل على صيغ المشاركة وليس الديون، وفي صيغ التمويل بالمشاركة لا يحتاج المصرف إلى تحديد عائد ثابت ومن ثم يستغني عن الارتباط بأسعار الفائدة العالمية.
2. العمل على دراسة العناصر المكونة والداخلة في احتساب الهامش الربحي في بيع المرابحة بصورة تفصيلية ودقيقة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، ومحاولة تخفيض تكلفة الأموال تعني زيادة القدرة على توظيف الأموال وبالتالي سهولة تحقيق العائد المطلوب من قبل المستثمرين والمدخرين، بما يضمن ذلك الاستفادة كعنصر مهم ومرجح الأثر في تحديد سعر المرابحة.
3. عدو وجود معادلة تسعيرية واضحة، وعدم وجود نماذج خاصة باحتساب تكلفة الأموال يعتبر محل استغراب وتساؤل كثير من العاملين في مجال المال والأعمال والتحليل المالي بسبب معرفتهم بمدى أهمية احتساب هذه التكلفة في عملية اتخاذ القرارات بشكل عام، وبقرارات تسعير المنتجات المصرفية بشكل خاص، ومن هنا فعلى على المصارف الاسلامية القيام باحتساب تكلفة أموالها، مما ينعكس بالتالي على عملية تسعير أدواتها الاستثمارية.
4. أن الركون إلى المرابحات المسعرة بالفائدة ما هو إلا تكريس لتبعية المصرفية الإسلامية للتقليدية، ومن هنا فلا بد من ضرورة الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوي في تحديد هامش الربح في المعاملات.

5. ضرورة وجود تعاون مصرفي إسلامي مشترك مع الجهات التي تعني بقضايا المصارف الإسلامية، مثل مجمع الفقه الإسلامي، إلى جانب تفعيل دور الهيئات الأخرى مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية، للعمل على إيجاد مؤشر إسلامي بديل عن مؤشر سعر الفائدة، يقوم على أسس متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
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